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أولا: مقدمة:
يسكن الناس بقعة من هذه الأرض، لكنها، مع مرور الوقت، تصبح هي التي تسكنهم، فإذا "كان الإنسان مدنيًّا بالطبع" (ابن خلدون، 808هـ)، فإن المدينة إنسانية بالانطباع، والحد الفاصل بين الطبع والانطباع هو ما يُضفي هذه الجدلية التاريخية القائمة؛ بين تفاعل الناس فيما بينهم بما يمتلكون من صفات معنوية من جهة، وبين المظاهر المادية للمحيط الذي يعيشون فيه من جهة أخرى.
وإذا نظرنا إلى (الجامعة) كمُكوِّن اجتماعي يمتد طيفه من الـفردية (كونه مجموعة من الأشخاص) مرورًا بـالنسق (مجموعات متجانسة ومتفرعة التخصصات) وصولاً إلى الوحدة الشاملة ذات الارتباط الوثيق بكل الأنساق الاجتماعية الأخرى؛ الاقتصادية، السياسية، ... إلخ، فسنجد أنفسنا مضطرين إلى دراستها وكأنها فرد اجتماعي؛ له مراحله التطورية ذاتها التي يمر بها أي فرد في أسرة أو جماعة أو أي شكل آخر من أشكال التنظيم الاجتماعي.  

وإذا كان الناس يتشابهون ويختلفون، فمن الطبيعي أن تتشابه الجامعات وتختلف. وإذا نظرنا إلى مصادر كل من التشابه والاختلاف رأيناها تنبع من مفهومين: الحضارة والثقافة؛ فـالحضارة الواحدة (Civilization) تجمع الخيوط الإنسانية كلها في نسيج واحد، أما الثقافة ((Culture فمن طبيعتها صَبْغُ تلك الخيوط بألوان متعددة. وما التاريخ إلا لوحات اكتملت، أو هي في طور الاكتمال، للعلاقة القائمة بين تلك الخيوط؛ فإذا اتسمت بالمرونة وحُسن الشَّبْك أضفت على الفترة جمالاً واتِّساقًا، وإن اتخذت من الشَّدّ والتوتر مَبدأً للوجود أحدثت ثُقوبًا وفجوات.

يحمل الإنسان (فردًا كان أو جماعة) اسمه وصفاته إلى مكان ما، ولكن ما الذي يفعله بالإنسان ذلك المكان؟

لقد درسنا كلنا في مدارس مختلفة، والتحق معظمنا بالجامعات، وتابعت قلة منا دراساتها العليا لتصبح جزءًا من المكون الأكاديمي للجامعة، فيما رجع الكثيرون إلى المدارس معلِّمين، وانتشر العدد الأكبر في بقع جغرافية واسعة الاختلاف والانتشار؛ على المستوى الجغرافي الممتد، أو التخصصي متعدد الأشكال.   
سَكَنّا -نحن العرب- بلادَنا العربية هذه عبر تاريخ طويل، نتنقَّل فيها، وننتقل منها وإليها، مخالِطين بعضَنا، ومتقبِّلين اختلافَ لهجاتنا وعاداتنا وتقاليدنا، وما ضَارَنا أو أضرَّ بنا اختلاطُنا بغيرنا من شعوب كانت تفوقنا قوةً وعِلمًا، ثم تفوقنا عليها بناءً وتعليمًا. فما الذي حدث لنا في عصرنا الحديث هذا؟ وهل نحن – كما يُقال – أمام خطر داهم يتهدد ثقافتنا، ويحاول أن يلغي فينا ما حرصنا على بقائه في غيرنا؟ 
ثانيا: الإطار النظري:

2: 1 مشكلة الدراسة:

يعرَّف المجتمع بأنه "نسق كُلِّي يتمتع بدرجة عالية من الاستمرار في الوجود، ولكنه ينقسم في الوقت ذاته من الداخل إلى عدد من الأنساق الفرعية التي تتفاعل معًا وتتساند تساندًا وظيفيًّا بطريقة تكفل المحافظة على النسق الكلي واستمرار بنائه" (أبو زيد،1987). وفي تعرضنا لـمفهوم (الجامعة) بوصفها جانبًا مهمًّا في التكوين الاجتماعي لشعب من الشعوب أو أمة من الأمم، فنحن نعرض لمجتمع كلي ليس له تلك الانقسامات الداخلية فحسب، بل يشكل بكليته جزءًا من مجتمع أكبر هو المجتمع العالمي. 

ستتخذ هذه الدراسة من الجامعة أنموذجًا ممثلاً لواحد من العناصر البارزة في تكوين الثقافة المجتمعية، بما أحدثته وما حدث فيها من تغيرات متعلقة بنسيجها، في محاولة للوصف الموضوعي لأثر التغير في النسق الكلي الناتج عن بعض التحولات في بنية الأنساق الفرعية المكونة له. هي، إذن، محاولة لربط نسق اجتماعي بـ خِطاب، والخطاب (Discourse): "مصطلح لساني، يتميز بشمله لكل إنتاج ذهني، سواء أكان منطوقًا أم مكتوبًا، فرديًّا أم جماعيًّا، ذاتيًّا أم مؤسسيًّا"(فوكو، 1984). فالخطاب، إذن، هو ما نصارع به ونصارع من أجله؛ إنه الصورة التي نحاول تكوين ملامحها بتواصلنا الداخلي، ونحرص على انطباعها في أعين غيرنا عبر اتصالنا بالآخر. 

2: 2  أهمية الدراسة: 

إن وظيفة المعرفة وظيفة اجتماعية جوهرية، ولعل من أهم ما يميز الثقافة أنها "مُلزِمة" (خمش، 2004)، والإلزام هنا لا يعني الثبات على الجمود، بمقدار ما يعني "الثبات على الحقيقة الثابتة لأي مجتمع؛ ألا وهي: التغير الاجتماعي Social Change" (الدقس، 1987).  

إن هذا التغير (على مستوى النتاج الجامعي واستخدامه) لم يكن يومًا -ولا أظنه سيكون- من خلال استبداله بغيره، وإنما هو التغير في النظرة إليه، والتي قادت إلى إنشاء وتطور الأفكار حوله، وإن مسألة الإلزام هي المحرك والمحفز للأطر البحثية المتعلقة به، ومن هنا تـُعَدُّ الزاوية التي يُنظر من خلالها (الجانب الاجتماعي، أو الإناسي "الأنثروبولوجي"، الجانب الاقتصادي، السياسي،...) على غاية من الأهمية في مجال توجيه الالتزام.  

إن المتتبع للثقافة العربية المعاصرة، لن يفوته تلمُّس ما وصلت إليه من الانشطار على مستوى منهجية المعرفة، فهناك من يمثل التيار الأصولي الذي لا ينظر إلا بعين القدماء، يقابله تيار آخر وقع في ذات المنزلق (دراسة المجتمعات العربية بعين غربية)؛ فالأول يحاول إلصاق الواقع بالماضي، أما الثاني فيحاول دفعه باتجاه واقع وصل إليه الآخر عبر سلسلة من تطورات طبيعية، لم تتوافر لدينا. ليس من الضروري أن نحبس أنفسنا في تخيير عقيم؛ إما التبرير بإضفاء التخلف على ثقافتنا باسم تفوُّق ثقافة الآخر، أو رفض كل تفاعل باسم الحفاظ على الهوية الخاصة، فالاتصال كان -وما يزال- موجودًا، وبالإمكان الدفاع عنه بوصفه قيمة تواصلية.  

إن تاريخنا وحاضرنا -تماما كما هو حاضر وتاريخ الآخر- يمكن أن يكون مثار حوار وجدلية فكرية بالنسبة لنا، لأنه يسمح بتأمل أنفسنا، واكتشاف التشابهات إلى جانب الاختلافات، وهكذا تتم معرفة الذات عبر معرفة الآخر، وعند هذه النقطة تتجلى أهمية هذه الدراسة: كيف يمكن للآخر أن يتعرف إلينا؟ 

إن السبيل الوحيد أمام الآخر للتعرف إلينا سيكون من خلال اطِّلاعِه على معرفتنا لِذاتِنا.
2: 3  هدف الدراسة: 

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر التغيرات الاجتماعية على نسيج الثقافة الجامعية ونتاجاتها، وذلك من خلال الإجابة عن التساؤلات التالية: 

· ما الظروف التاريخية التي ساهمت في تشكل ملامح هذا التغير؟
· ما الواقع الذي آلت إليه جامعاتنا العربية في خضم التغيرات والمؤثرات الداخلية والبَيْنِيَّة والخارجية؟
· أي مستقبل يمكن استشرافه في ظل الظروف والمتغيرات، على كافة الصعد؛ الاجتماعية، الاقتصادية، والسياسية،... في عصرنا الحاضر؟
ثالثا: العـــــولـــــمة (Globalization):
شهد القرن العشرون ميلاد حربين عالميتين؛ الحرب العالمية الأولى 1914- 1918 والحرب العالمية الثانية 1939- 1945، ولقد كان لتلك الحربين آثار شملت كل المجالات؛ العسكرية، السياسية، الاجتماعية، والاقتصادية،...
إن المطـَّلع على الأسباب المؤدية للحروب عبر تاريخ البشرية، لن يكون من الصعب عليه إدراك ما للعامل الاقتصادي من أثر في إثارتها والتحكم باستمرارها أو هدوئها، ولم يكن العالم الغربي غافلاً عن تلك المسألة، إذ سرعان ما بادرت حكوماته بعقد اتفاقيات لها من القدرة على حفظ الهدوء ما لا تمتلكه كل الأسلحة التي استخدمت في الحروب السابقة، وليس من الغريب أن يشهد العالم "ولادة اتفاقية الجات (General Agreement of Tariffs and Trade)" (العيسوي، 1995) في وقت لم تكن الحرب قد مضى على توقفها ما لا يزيد على السنتين. لقد تحول الصراع منذ ذلك الحين -بفعل ذلك التطور في السلاح النووي- إلى ما أطلق عليه الحرب الباردة، تلك الحرب التي بقيت على برودها حتى تلاشى تهديدها بتلاشي الاتحاد السوفييتي. لقد وُلد هذا العالم من جديد عندما انهار سور برلين عام 1989، منبئـًا عن ولادة أحدث اقتصاد في العالم، ذلك الاقتصاد الذي كان حينها طفلاً يتحسس طريقه، ولكنه وخلال فترة قصيرة استطاع النمو بشكل متسارع.   

إن عمليات الضبط والتوازن الشائكة التي كانت تؤدي إلى استقرار الاقتصاديات أصبحت الآن مرتبطة فقط بالزمن، فكثير من أسواق العالم قد أخذت بالتحرر، وأصبحت -وللمرة الأولى- تتحكم فيها عواطف الناس لا قبضة الدولة، ولم يعد هنالك من شيء له القدرة على إضعاف الأمل الذي انبثق مع زوال العالم المحاط بالأسوار، لقد أتاح انتشار اقتصاد السوق الحرة في أنحاء العالم لمزيد من الناس في كل مكان تجسيد ما كانوا يصبون إليه في صورة إنجازات فعلية، فـ "التكنولوجيا، إذا استخدمت الاستخدام السليم ووزعت بطرقة ليبرالية، ليست قادرة على محو الحدود الجغرافية فحسب، بل والحدود البشرية أيضا" (Harrington, 2003) 

لقد أُلـِّفت العديد من الكتب التي تأخذ بالتحليل فترة ما بعد الحرب الباردة، ولعل من أهمها وأكثرها انتشارًا: (بول  كينيدي: ظهور القوى العظمى وسقوطها)، (فرانسيس فوكوياما: نهاية التاريخ والإنسان الأخير)، (روبرت كابلان وصامويل هنتنجتون: تصادم الحضارات وإعادة تشكيل النظام العالمي). 
وعلى الرغم من أهمية الكتب السابقة إلا أن أيًّا منها لم يرصد عالم ما بعد الحرب الباردة بصورة كلية، رأى هنتنجتون الصراعات الثقافية حول العالم ووسّعها في جموح لتصبح تصادمًا مستمرًّا وحادًّا، بل إنه أعلن أن الحرب العالمية القادمة -إن حدثت- ستكون حربًا بين الحضارات. أما كابلان، فقد أهمل إلى حد بعيد تقدير مدى ما يمكن أن تفعله القوى الدولية، جاذبية الأسواق العالمية، انتشار التكنولوجيا، وظهور الشبكات وانتشار المعايير العالمية. لقد حاول كينيدي الاعتماد أكثر مما يجب في التنبؤ بالمستقبل على الماضي؛ الماضي وحده.
أما وجهة نظر هنتجتون فهي أنه بعد انتهاء الحرب الباردة، لن يكون السوفييت هناك لنوجـّه عداءنا إليهم، ومن ثم فسوف نتحول نحن بعدائنا بطبيعة الحال نحو الهندوس والمسلمين الذين سيبادلوننا العداء نفسه، وفي هذا استبعاد لظهور نوع ما من النظام الدولي الجديد الذي يمكن أن يشكل الأحداث على نحو مختلف. ثم يأتي كتاب فوكوياما ليحتوي على رؤية مستقبلية إزاء الأشياء التي استجدت، وهي انتصار الليبرالية ورأسمالية السوق الحرة باعتبارهما أكثر الطرق فاعلية لتنظيم أي مجتمع، غير أن عنوان الكتاب -وليس الكتاب نفسه- يشير ضمنـًا إلى نهاية لهذا الانتصار لا تنسجم مع العالم.
لقد أصبح كل عمل من هذه الأعمال مشهورًا، لأن كل واحد منها قد حاول اغتنام فكرة واحدة آسرة هي (الشيء الوحيد الكبير)، أو الجزء المتحرك الرئيس والمهم، الذي سيقود الشؤون الدولية فيما بعد الحرب الباردة، سواء كان ذلك صدامًا للحضارات أو فوضى أو سقوط الامبراطوريات أو انتصار الليبرالية. ولكن؛ إذا كنا نريد فهم عالم ما بعد الحرب الباردة فعلينا أن نبدأ بالتسليم بأن نظامًا دوليًّا جديدًا قد جاء بعده، وذلك النظام هو: العولمة. 

لقد كانت الحرب الباردة عالمــــًا من الأصدقاء والأعداء، أما عالم العولمة فهو على العكس، يميل إلى تحويل كل الأصدقاء والأعداء إلى متنافسين. وإذا كان القلق الذي سيطر في فترة الحرب الباردة هو الخوف من الفناء على يد عدو معروف أفرزه صراع عالمي محدد وثابت، فإن الذي أتت به العولمة هو الخوف من ذلك التغير السريع من عدو لا تستطيع أن تراه أو تلمسه أو تحسه، إنه شعور بأن وظيفتك أو المجتمع الذي تعيش فيه  يمكن أن يتغيَّرا في لحظة، بفعل قوى اقتصادية وتكنولوجية مجهولة، صفتها الوحيدة هي عدم الثبات.
3: 1  أين نحن الآن: 
"إما أن يصغر العالم، وإما أن أكبر أنا" (كازانتزاكي، 1989)
إذا وقف الإنسان العربي الآن أمام هذين الخيارين، تـُرى: أيهما سيختار؟ وماذا سينبني على اختياره ذاك؟
إذا أحطنا المسألة بإطار الفردية (والفردية هنا لا تقتصر على الشخص، بل تتعداه إلى: فردية العائلة، الجماعة، ... وصولاً إلى فردية الدولة) فإن إمكانية تصغير العالم ما زالت واردة؛ فكل عربي -على المستوى الشخصي- يظن أن بإمكانه، لو أتيحت له الظروف، أن يغيّر العالم، وكل جماعة صغيرة، سواء أكانت قابعة في زاوية في مسجد، أو تكرر اجتماعُها في نادٍ ثقافي أو حزب، فإنك ستجد لديها الطموح ذاته، وكلما كبرت الدائرة ازداد الإصرار على تصغير العالم وتفصيله على مقاسها أكثر فأكثر. 
إن الأفكار الداعية إلى تصغير العالم، وتفصيله حسب تصاميم الأيديولوجيات المختلفة ما زالت قائمة وتلقى الرواج والترحيب، وسنكون أقرب للموضوعية إذا اعترفنا بأن هذا أمر طبيعي؛ فالفكر، في المحطة النهائية، هو نتاج الواقع الاجتماعي؛ سواء أتجاوز زمنـَه المبدعون على أمل الوصول إلى ما يجب أن يكون عليه، أو جرَّهُ إلى الخلف مَن رأى في الماضي العلاج الشافي للحاضر، فالواقع الاجتماعي هو الرحم الذي يتشكل فيه الفكر، وهو نفسه من يعمل على إجهاضه، أو يتعجل بإنزاله خداجًا، أو يتيح له الظروف الملائمة لولادة طبيعية.  

ولكن ؛ هل ستستمر عملية تصغير العالم في ذهن العربي؛ إذا كان صانع قرار، أم رجل سياسة، أم أكاديميًّا أو مفكِّرًا؟ وإذا استمرت تلك العملية، فإلى متى؟ 

إن سؤالا ًكهذا لن نجد له إجابة إلا إذا عدنا مرةً أخرى إلى الواقع الاجتماعي، وإذا سلـّمنا بأن الوطن العربي يكوِّن مجتمعًا، فإن هذا المجتمع يمكن وصفه بأنه (قرم، 1972): 

1. مجتمع متكامل، بمعنى أنه يكوّن مجتمعًا - أمة، لكنه يفتقر لنظام سياسي مُوحّد وشامل. 
2. متنوع في تكامله، وهذا التنوع يجعله موزعًا بين المجتمع المتجانس (مصر، تونس، ليبيا) أو المتعدد (المغرب، الجزائر، سوريا، العراق، اليمن، البحرين) أو الفسيفسائي (لبنان)، والعلاقات التي تسود داخل مجتمع له هذا التنوع ستكون، بلا شك، متنوعة هي الأخرى، ولها امتداد بين درجات ثلاث هي: 
· الانصهار 
· التعايش 
· النزاع
3. المجتمع العربي مجتمع انتقالي، يشهد عدة أزمات تقوم داخله بين (السلفية و الحداثة، التجزئة و الوحدة، الطبقات المالكة و المحرومة، الوطنية و التبعية، التقدمية و الرجعية ... الخ)
4. مُتخلـّف، يتضح فيه ثالوث التخلف المتمثل في: الفقر، التبعية، سلطوية الأنظمة الحاكمة 
5. يعاني من حالة الاغتراب عن ذاته
6. تعبيري ؛ تسوده العلاقات الشخصانية 
هذه السمات التي تمثل الواقع العربي لعبت دورًا رئيسًا في تشكيل الفكر، وهذا الفكر إذا لم يكبر من داخله، فستضطره الظروف إلى الكبر وسط هذا العالم الذي لم يعد بالإمكان تصغيره؛ فالكل يقرأ ويرى ويسمع، وعصر المعلومات قد دخل من الشبابيك قبل الأبواب 

وهنا سيقف المفكر العربي من جديد أمام خيارات ثلاثة: 

· الذوبان في الآخر 
· رفض الآخر 
· التفاعل مع الآخر
وإذا اقتربنا للموضوعية مرة أخرى، فسنجد أن الخيارات الثلاثة ستكون متاحة، بل إن الأول والثاني منها سيكون لهما الدور الأكبر في الجذب؛ ذلك أن الواقع الاجتماعي الحالي يمهّد الطريق للـتغرْبُن، تمامًا كما يمهده للـعُزلة والهروب إلى الماضي ... أما الخيار الثالث، الذي يُبرز الذات أمام الآخر، فهو يتطلب جهدًا وعناءً كبيرين؛ لأنه يصدر عن الجانب الضعيف المهزوم المتلقي مقابل الجانب القوي المنتصر الواضع للسياسات الخارجية. 

إن تحديًا كهذا هو التربة الخصبة لاحتضان النواة الأولى لِما يمكن اعتباره "فكرًا عربيًّا" لا يذوب في الآخر ولا يهرب منه، بل يقف متفاعلاً معه ومبرزًا ذاتَه أمامَه. 

وعند هذه النقطة تظهر الإشكالية (التي هي موضوع هذا الجزء من بحثنا) وتبدأ العنكبوت بنسج خيوطها على المداخل والمخارج، ويبدأ المفكرون، بأقسامهم الثلاثة، رحلتهم؛ فالقابلون للذوبان في الآخر سيجدون طريق الانفلات سالكة، والرافضون للآخر، وتحت شعار (وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)(1) سيزحفون هاربين إلى الداخل، أما المغامرون؛ فمنهم ضعيف الجناح الذي تلتف حوله الخيوط بسهولة، ومنهم من يُبدي مقاومةً أكبر، ومنهم من يتمكن من تمزيق بقعة في تلك الشبكة ... وهكذا.
3: 1: 1  من هو الآخر؟
لقد استخدم المستشرقون مفهوم الآخر للدلالة على الشرق، ومنه استقوا تعريفهم لهويتهم الغربية؛ فالغربي هو الشخص الذي تـُغاير صفاتُه تلك الصفات التي يتسم بها الآخر في الشرق؛ "الغربي هو: اللاشرقي" (سعيد،1991).
إذا جاز لنا الآن استخدام هذا المقياس، فلن نتمكن من القول بأن المقابل للعربي هو اللاعربي؛ ذلك أن هناك أممًا كثيرة، إن لم تجمعها بالأمة العربية مصالحُها، فستجمعها بها همومُها وقضاياها المشتركة، كونها وإيّاها محاطة بالإطار المسمى بـالعالم الثالث
إذن، ربما من الأفضل أن نقول إن الفكر العربي هو: الفكر اللاغربي

وهنا سنجد أنفسنا قد وقعنا -فجأةً- في بحر تتلاطم فيه التوازنات السياسية والاقتصادية؛ ففي زمن العولمة والسيطرة الإمبريالية يصبح اللاغربي هو شغل الغربي الشاغل، ولأن "الإمبريالية لن تستطيع أن تنفي -على الدوام- صفة المدنية عن المجتمعات التي تستهدفها" (سعيد،1994)، فسوف يزداد تركيزها على الثقافة، والثقافة لها فاعلية في المجتمع المدني؛ حيث "يتم تأثير الأفكار والمؤسسات، لا عبر السيطرة المباشرة، بل عبر ما يسمى بـ: الإقرار" (سعيد،1997) 

إنها مسائل خطيرة، ولكنها قابلة للتجاوز؛ لأنها آتية من خارج الدائرة؛ فالآخر فيها واضح... ولكن؛ حين يتسربل الآخر بثياب عربية، تصبح المسألة أشد خطورة، فالغربي الآن غير مضطر لدخول دائرتنا وعلى رأسه قُبَّعة، لأن الرأس الذي يعتمر العِقال مستعد لتنفيذ مخططاته دون انحراف، ولو قيد شعرة... وكَوْنُ أهل مكة أدرى بشعابها فإن علاقة الموظِّف بالموظَّف ستزداد تماسكًا بعد كل تدارس لأحوال كل شِعْب وكيفية التعامل مع الشَّعب فيه... وبذلك تصبح الأمور أكثر تعقيدًا؛ لأن النتاج الفكري سينتقل من المرحلة العفوية إلى المرحلة المدروسة؛ (ماذا يجب أن نقدّم لهؤلاء؟).
إذا حاولنا استخلاص الأهداف الكامنة وراء معظم ما يُقدَّم من أطروحات ثقافية في زمن العولمة، فسنجد أنها تصب في ثلاث قنوات: 

1. الإقرار، ليس فقط بالتفوق المطلق للآخر، بل أيضًا بالتخلف المطلق لدينا، وبأن السبيل الوحيد للتواصل بين هذين الطرفين المتناقضين لا يكون إلا عبر حلقة الوصل الممثلة بالأنظمة ذات الشرعية والمصداقية والإلهام والحكمة... إلى ما لا يُحصى من الصفات التي تُتحفنا بها وسائل الإعلام صباحًا ومساءً. 
2. تزييف الوعي، ومحاولة إنتاج الوضع بما يكفل استمرار تشكـّل بُؤَر جديدة للتوترات الفكرية؛ الأمر الذي يُبقي الصراع داخل نطاق الدائرة، ويضمن عدم امتداده خارج إطارها. 
3. إيجاد حالة عامة من الشعور بـ "اللاجدوى" 
أشار كارل ماركس إلى الأثر المترتب على فائض القيمة بالنسبة لرأس المال (ماركس، 1972)، وربط ماركيوز بين الماركسية والفرويدية، مشيرًا إلى ما سَمَّاه: فائض الكبت (ماركيوز،1972)، وإذا جاز لنا أن نستفيد من نظرية "الفائض" في زمن المعلوماتية والعولمة، فإننا نقول: هناك ما يمكن أن نسميه: فائض المعرفة؛ 

إن هذا الطوفان من المعلومات، والمتجه نحو مجتمعات ما زالت مقيدة داخل كهف أفلاطون(1)، سيكون سلاحًا ضد هذه المجتمعات لا معها، ولعل أهم الآثار المترتبة عليه هو ذلك الشعور العام بـالعجز أمام الأحداث واللاجدوى من مجاراتها. 

3 : 2  الأمة وحلقة التاريخ:
تختلف النظرة إلى تاريخ المجتمعات، من حيث تشكلها وانحلالها؛ فالبعض يراه خَطِّــيًّا ذا اتجاه واحد، ويرى آخرون بأن اتجاهه دائري، فيما يراه البعض حلزونـــــيًّا. وبناء على النظرة تقوم الفرضيات متبوعة بالنظريات؛ فها هو شبنجلر يحكم على الحضارة الغربية بحتمية الانهيار (شبنجلر، 1964)، وتُوقِعُ ابنَ خلدون بالحيرة تلك الحلقاتُ المتتابعة التي تجعل "الدولة لها أعمار طبيعية كما للأشخاص" (ابن خلدون، 808هـ،أ). ولكن، حين ننظر إلى أمم ممتدة في التاريخ؛ تتمتع بدرجة عالية من القدرة على البقاء، فلا بد لنا من إلصاقها بالشكل الحلزوني، لأن الارتفاع إلى القمة لا يكون شاهقًا، والانخفاض يُبْقِي في القاعدة العريضة القادرة على الاحتواء. وبين القمة والقاعدة يدور حوار دائم، فلا المرتفع يشعر بالخوف، ولا المنخفض يشعر بدونيةٍ بعيدةِ الفجوة.

3: 3   المثقف والدور الثقافي:
ربما لا يختلف اثنان على ماهية النتاج الذي تقدمه الجامعة للمجتمع؛ إنها تقدم الشخص المثقف على اختلاف تخصصه (سواء أكان أحد خريجي الكليات العلمية "الطب، الهندسة، الصيدلة، العلوم، ...إلخ" أم أحد خريجي الكليات الإنسانية "الآداب، الشريعة، التربية، الحقوق، ... إلخ")، وهذا ما سيضعه بالضرورة في إطار العمل المهني، وسيكون أداؤه مؤطرًا ضمن ما يعرف بــالنقابة المهنية، إنه شخص يستخدم عقله وتفكيره أكثر من استخدامه لعضلاته وأعضاء جسمه (كما هو الحال عند الحرفي المنتسب للنقابة العمالية). ونحن هنا لا نفرق بين الطرفين استعلاء أو حطا من قدر فئة مقارنة بالأخرى، ولكن لتبيان الدور الذي يفترض أن يتقلده المثقف في المجتمع الذي ينتمي إليه.                     
"المثقفون: هم الأشخاص الذين يمكن أن ننظر إليهم مهنيّاً باعتبارهم من الفئة المستغرقة في إنتاج الأفكار" (بريم، 1985)، وكما أن للمجتمع دورًا في تشكيل الفكر لدى الفرد، فللفرد أيضاً دورُه في طرح الأفكار وإعادة تشكيلها في الوسط الاجتماعي، ففي الظروف التي من شأنها أن تُحدث تخلخلاً في البناء الثقافيّ، وفي الوقت الذي تمسك فيه السُّلطة السيفَ بيد والذهب باليد الأخرى، سيجد المثقّف نفسه أمام خيارات ثلاثة:

· الوقوف إلى جانب السُّلطة.

· توزيع الولاء؛ عدم تجاهل الواقع مع تجنُّب غضب السُّلطة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى إنتاج ما يعرف بـالفكر الملفق (لأنه ينطوي على إشارات متناقضة؛ ترضي السُّلطة من جهة، وتداعب المشاعر المكبوتة لدى الساخطين من جهة أخرى).     

· الثبات في موقف نقد السُّلطة كنتيجة طبيعيّة ناشئة عن الالتزام بقضايا الطبقة المسحوقة، تبعاً لـ"ظاهرة الاستقطاب الطّبقيّ التي عادة ما تصاحب التّطوّر الرأسمالي" (بريم، 1985،أ)؛ التطوّر الذي يجعل بعض المثقفين أكثر انجذاباً نحو الطبقة المحرومة، وعندها يمكن أن نطلق عليه اسم " المثقف العضوي" (gramsci.1971).
يشكّل الاتجاه الفكريّ العنصر المركزيّ في تحديد العلاقة القائمة بين مثقّف وآخر. والتّوافق التّام بين الأفكار مستحيل كاستحالة التناقض التّام بينها، ولكن إذا قيست الأمور بالمقياس الطّبقي، أصبح من السهل التمييز بين اتجاهين ثقافيين متناقضين؛ أحدهما يلتصق بالسُّلطة، والثّاني يقف مع الفئة المحرومة في مواجهتها، لذا لا بد من التدقيق في الدّور الذي يلعبه المثقّف الملتصق بالسُّلطة؟ فـ  "عالَمَا الفكر والأدب يكيّفان أكثر فأكثر لتلبية متطلبات السياسة" (Mills,1958)، لذا تصبح السياسة المجال الذي يتحتم فيه تركيز التّضامن والجهد الفكريّين، ففي حالة تأزم الموقف يلجأ أصحاب النفوذ إلى وسائل مختلفة لإعادة إنتاج الواقع، ومن هذه الوسائل: 

· الطرق القهريّة
· نشر أيديولوجيّة من شأنها تزييف الوعي
 وفي حالة الخطر يلجأون إلى:

· الاستيعاب عن طريق شراء القادة المنادين بالتغيير
· "إحداث تغييرات شكلية، غالباً ما تكون مؤقتة لامتصاص الغضب" (عثمان، 1996)
وهنا نستذكر ما قاله الكاتب الشهيد غسان كنفاني: "إن الثقافة والفكر سلاحان؛ إذا ما سارا على النهج الهادف، رَفَعَا من مفاهيم أمّة بكاملها، أمّا الفكر والثقافة المجرّدان (الفنّ للفنّ ... العلم للعلم) فهما من مفاهيم عصور الإقطاع والبذخ والرفاهية السّطحيّة" (كنفاني، 1981).
أود في ختام هذا البحث أن أنبه إلى بعض القضايا التي أشعر بأهميتها على المستوى الفكري، لأشير -بشكل مقتضب- إلى بعض المفاهيم التي أطلنا الحوار فيها، وأصبحت لدى البعض من المسلَّمات التي لا يجوز الاقتراب منها أو مساسها، على أن عكس ذلك هو الأَوْلى بأصحاب الفكر وأبناء الجامعة؛  

رابعا: قضايا معاصرة؛ مفاهيم مغلوطة:
4: 1 الديموقراطية؛ من الحقيقة إلى الوهم:

ارتكازًا على السمات العامة التي يتصف بها الوطن العربي، سنجد أنه من الطبيعي أن يكون هناك هذا الكم الهائل من الاختلاف والتنوع، وهذه ميزة لصالح الفكر إذا كانت تؤدي غرضها، ولكنها تصبح عبئـًا (بل مصدرًا للإعاقة) إذا لم يكن هناك منطلقات أساسية تشكل الأرضية الصالحة للبناء.

ولكي نسلط الضوء على الأسباب التي أوصلتنا إلى هذه الحالة من التخبط وعدم وضوح الرؤية، لا بد من إلقاء الضوء على كل من المفاهيم التالية: 

	· الديموقراطية 
	· نظام الأحزاب
	· التخلف


فمن أين نبدأ ؟ 

سنبدأ من اليوم الذي قامت فيه القيامة؛ 

يبدو أنه، ومنذ خمسة قرون تحديدًا، قد "قامت القيامة، وحُشر الناس على جانبي مضيق جبل  طارق، وقرئ كتاب الحضارة من أوله، ثم حصدت كل أمة ما كسبت يداها؛ فالشعوب المطلة على المحيط ذهبت إلى جنات عدن، تجري من تحتها مئات الأنهار في كندا وأمريكا الشمالية وأستراليا وأوروبا. والشعوب المسجونة وراء مضيق جبل طارق، ذهبت إلى جحيم العالم الثالث، وما زالت فيه حتى الآن" (النيهوم، 1991) ... فما الذي حدث وراء مضيق جبل طارق؟ 

لقد حدثت الثورة الصناعية، التي استطاعت أن تمسك بزمام الطاقة... (الطاقة) تلك الروح الجبارة التي غيرت، ليس الواقع الاجتماعي والسياسي لأوروبا فحسب، بل امتد أثرها ليشمل العالم كله، وأتى المصنع ليزلزل كل النظم التي كانت سائدة، ابتداءً من الأسرة، مرورًا بسلطة الكنيسة، وانتهاءً بالجيش. لقد نشأ عن الثورة الصناعية صيغة جديدة، لم يعرفها العالم من قبل؛ إنها الصيغة الرأسمالية، تلك الصيغة كانت قادرة تلقائيًّا على إقصاء كل من سلطة الكنيسة والجيش من قائمة المرشحين لتولي السلطة، فالمجتمع الذي قوامه التصنيع والتجارة، هو مؤسسة ترتكز على أساسين رئيسين؛ العمال وأصحاب رأس المال، وبين هذين الأساسين تحالف متين، ليس في وسع العسكر أو رجال الدين أي أثر في قيامه، وليس لهم بالتالي أي تأثير في عملية تقويضه. ومن هنا اقتضت المصالح إنشاء أحزاب لم تجد في غير الديموقراطية حلاًّ لبقائها وضمانـًا لمصالحها، فالديموقراطية الحزبية ليست فكرة أتى بها رجل مفكر أو فيلسوف، وإنما هي بيئة فرضتها ظروف الثورة الصناعية، "والكلام عن الديموقراطية في مجتمع من دون عمال، ومن دون رأسمال، مجرد كلام غير ضروري، بين أناس غير ضروريين، لا أحد يريد أن يسترضيهم، ولا أحد يهمه أمرهم، وليس لهم صوت، وليس لصوتهم ثمن"  (النيهوم، 1991/ أ)، ونظام الأحزاب ليس ضمانة للديموقراطية، إلا في بلد: فاحش الثراء، عايش تجربة الثورة على الكنيسة، شارك في الغارة على قارات المحيط، توطدت فيه سلطة رأس المال، بمثابة بديل شرعي عن سلطة المؤسسة الدينية والإقطاع معًا.
من دون هذه الشروط مجتمعة، تصبح الأحزاب مجرد نوادٍ سياسية، معرضة أبوابها للإغلاق فورًا، عند أول انقلاب يقوم به الجيش، أو أي حركة منظمة يقوم بها رجال الدين.
من هنا؛ ووفق هذه المعايير المستحدثة، وُضِع الحد الفاصل بين التقدم والتخلف.
لقد حافظت شعوب ما وراء المضيق على البقاء من خلال الإبقاء على صيغتها الرأسماية متجاوزة الدورة الخلدونية(1)، ومحققة عل رأس كل قرن تقدمًا جديدًا أوصلها، ليس إلى السيطرة على الاقتصاد فحسب، بل إلى تسييسه في صيغة إمبريالية أوجدت التقسيم الدولي للعمل(2)، إذ انقسم العالم بين بلدان صناعية وأخرى منتجة للمواد الخام، حتى لقد أصبح هنالك ما يعرف بـ دول الموز، دول قصب السكر، دول النفط،... وأصبح المصرف الرأسمالي الحر يتوسع ويمد يديه إلى أقصى ما يستطيع من بقاع العالم.

إن المتتبع للتاريخ الحديث لن يصعب عليه تمييز أن الوحدة في غرب أوروبا لم تقم على (اللغة، الدين، الأرض) بل قامت بسبب الانقلاب الصناعي الذي أعاد تشكيل البنية الاجتماعية من أساسها.   
إن التركيز على المفاهيم الثلاثة (الديموقراطية، نظام الأحزاب، التخلف)، والتي لها الأثر في تشكيل مفهومي كل من (الوحدة والهوية) له هدفان؛ الأول يرمي إلى التخلص من الدوران في الحلقة المفرغة التي طالما دار فيها الفكر العربي، أما الثاني، فهو الدعوة إلى التحقق الجاد من الخصوصية التي تميز المجتمع العربي، وتحرره من غرفة المختبر والخبراء، الذين مارسوا عليه ما لا يحصى من الوصفات الجاهزة، والتي لم تَجْنِ الأمة العربية من ورائها إلا الفشل. والناظر إلى الأحداث الأخيرة التي عصفت ببلادنا، تحت ما يسمى بـ الربيع العربي، سيرى بوضوح مستوى الهشاشة الذي وصلت إليه بنيتنا الاجتماعية، ولن يفوته إدراك قدرة مراكز الأبحاث في الغرب على إدخال أي قطر من أقطارنا العربية في دوامة من الصراع تحت الكثير من المسميات (الدينية، العرقية، الطائفية، الفئوية، ... إلخ).

4 : 2  العمل وحقوق المرأة:

لقد غدا موضوع المرأة من المواضيع الأكثر حضورًا في العلوم الاجتماعية الحديثة، وإذا أردنا أن نقف على الأسباب التي جعلت منه كذلك، فربما جاز لنا ربط واقعنا -وحتى التعليمي منه- بمسألة التبعية؛ فكوننا لسنا مشاركين فِعليين في عملية الإنتاج العالمي على المستوى الصناعي، فمن الطبيعي أن ننشغل بما أراده منا السابقون والمسيطرون على تلك العملية. 

وإذا أخذنا هذا الموضوع بالاستقراء عبر تاريخ البشرية، فإننا لن نجد له جذورًا -حتى على مستوى الحضور الأدبي- تمتد لما قبل الثورة الصناعية، لقد جعلت تلك الثورة من موضوع المرأة حدثـًا بارزًا ومجالاً خصبًا للبحث، ليس لأن المرأة مرأة بحد ذاتها، بل كعنصر كان غائبًا، أو هامشيًّا، عن عملية الإنتاج، ثم أصبح -بحكم الظروف الجديدة- يشكل جانبًا مهمًّا، ولوجوده ومشاركته حاجة ماسّة لاستمرار تلك العملية الإنتاجية. 

وفي نهاية بحثنا هذا سنشير إلى موضوع المرأة، دون رفع الشعارات المعهودة المطالبة بـالتحرر والمساواة، والتي تثير الاستغراب في كثير من الأحيان، كونها تحاول إلصاق الواقع الذي تغيّر طبيعيًّا في الغرب، بواقع لم يشهد تلك الأحداث المترافقة والتغيّر في بلادنا العربية، بل لم يكن سوى استجابة لما فرضته الظروف الدولية، وما لها من مصالح تقتضي إحداث بعض التشكلات للإبقاء على منطقية العلاقة بين المتبوع والتابع، في ظروف متسارعة لم تصل حد التعاون الدولي فقط، بل تجاوزته بالحضور القوي لذلك الفَرْض من التعاون المتمثل بـالعولمة بكل ما لها من مستحقات وتبعات.

لقد كانت المرأة عاملة منذ فجر التاريخ، ولم تخلُ أي حقبةٍ من مشاركتها الفاعلة في العمل الذي أعطى القيمة للإنسانية، ولعل من المهم هنا أن نفصل بين العمل والوظيفة، فمن التجني الادّعاء أن المرأة لم يُتَحْ لها المجال للعمل إلا في العصر الحديث، وكأن عملها ظاهرة جديدة لم تكن من قبل. 

 ربما ينطبق هذا على واقع المرأة الذي لا يتجاوز -على أحسن تقدير- بضعة عقود من الزمان على مستوى العالم العربي، كانت فيه المرأة مشاركة فاعلة للرجل بمعظم -إن لم يكن كل- ما يقوم به من أعمال، فالمرأة في الريف أو البادية لم تكن بعيدة عن أي عمل يقوم به الرجل في الحياة الاعتيادية، بل ربما كانت تفوقه من حيث القيام بالكثير من الأعمال، ولكن دخول المرأة العمل المؤسسي المقترن بالنظام البيروقراطي هو الذي كان جديدًا، ومن هنا جاء الخلط بين المفهومين، حين أصبحت المرأة موظفة في مؤسسة ولها دخل مستقل، أعطاها مقدارًا من السلطة لم تكن لتحصل عليه من دونه.

فالعمل نشاط طبيعي لم تـُحجب عنه المرأة في أية حقبة من الزمان، أما مشاركة المرأة في الوظيفة المؤسسية (المهنة)، فليس هنالك من شك أنها ظاهرة جديدة، ليس على المستوى العربي فحسب، بل على المستوى العالمي أيضًا. 

ربما ليس من الصحيح فصل موضوع المرأة كشيء مستقل بذاته، إذ إن علم الاجتماع أكثر اهتمامًا بالظواهر العامة منه بالمسائل الجزئية، ولعل الفصل بين الجنسين في الإعلام الحديث مرتبط بأبعاد سياسية أكثر من ارتباطه بالمادة العلمية، وكما أوردنا سابقًا، فإن ذلك نوع من المقتضيات التي تفرضها التبعية في عصرنا هذا، إذ إن التشابه في الحدود العامة للثقافة يسهِّل عملية السيطرة. من هنا نجد أن من الأفضل الدخول إلى هذا الموضوع من خلال النظرية الاجتماعية. 

لقد اكتسبت المرأة في العصر الحديث مقدارًا لا يُستهان به من القوة، وحيث أن القوة هي المحرك الأساس للسياسة، فلا بد إذن من النظر إلى الحركة النسوية من خلال النافذة السياسية؛  

يعرّف علم الاجتماع السياسي بأنه: "ذلك الفرع من علم الاجتماع الذي يهتم بالأسباب والنتائج الاجتماعية لتوزّع القوى داخل المجتمع"(1) فهو إذن يحاول فهم العملية السياسية من خلال ربط السياسة بالبناء الاجتماعي... 

من هنا تأتي أهمية دراسة القوة، لا كعنصر هام في بناء المجتمع، بل كروح فاعلة ودافعة لحركة التاريخ، إن "دراسة القوة هي بداية الحكمة السسيولوجية" (Mills,1958,a) فحينما يتساوى الجميع لا يعود هنالك وجود  للسياسة؛ فوجودها يعني أن هناك فئتين: خاضعة ومُخضِعة، وحيث أن المرأة عبر تاريخها الطويل، كانت من الفئة الخاضعة، وجاء العصر الصناعي الآن ليكسبها مقدارًا مما حُرمت منه قبلاً، لذلك، فمن الطبيعي أن نجدها أكثر جدية وحرصًا على التمسك بهذا المكتسَب.   

تشير النظرية الاجتماعية إلى أن (الإنسان لا يصبح إنسانـًا إلا بالعمل)، ولقد تطورت مكانة المرأة الاجتماعية من خلال انتقالها من الدور الهامشي إلى الدور المركزي في العملية الإنتاجية، وواكبت الانتقال من مرحلة الضروري إلى الكمالي من المعاش الذي يجسّد مقولة (الإنسان مدني بالطبع) بأوضح تجلياتها.

والناظر إلى وضع المرأة العربية، لا يجد ذلك البَوْن الواسع بينها وبين المرأة في العالم الغربي، إلا من حيث ما يلعبه العامل الزمني في إيجاد الظروف الموضوعية وإنضاجها، بما تفرضه العوامل الطبيعية في عملية التغير الاجتماعي، ببعديها: المادي والمعنوي.

لقد كان لخروج المرأة العربية إلى العمل (الوظيفة) بعض الآثار التي انعكست عليها من ناحية، وعلى أسرتها من ناحية أخرى، ولقد ترافق ذلك مع تطور المؤسسات الاجتماعية الأخرى، التي مكَّنت المرأة من تقلـُّد هذا الدور، وامتصاص الآثار المترتبة عليه.

إن الحقيقة الثابتة في علم الاجتماع هي أنه لا ثبات لأي مجتمع، فالتغيّر هو الشكل الطبيعي لأي مجتمع بشري، ولكن التحكم بسرعة هذا التغير وتسارعه مرهون بعوامل تفرضها الظروف الداخلية والمحيطة، وعصر العولمة الذي نعايشه له الكثير من الاستحقاقات، ليس على محيطنا فقط، بل وعلى البِنى الداخلية لمجتمعاتنا، التي ما كانت يومًا بذلك الانغلاق الذي يصوّره البعض، والمرأة التي كانت وما تزال تشكل نصف المجتمع، لن يكون من السهل إقصاؤها عن الحاضر الذي نعيش، أو المستقبل الذي نترقَّب.   
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